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المواسعة و المضایقة
الجلسة 21 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

عصارة الجلسة الماضیة
لقد برهن صاحب الجواهر تجاه «المواسعة» من خلال «أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إل الفائتة» فببرکتها لا تَتسجل

المضایقة، بینما الشّیخ الأعظم قد استَنر هذه الأصالة زاعماً أن سیئول مصیرها إل «استصحاب عدم مشروعیة الحاضرة».

یة للنّسیان‐ لا ف أصل مشروعیة الحاضرة ک تَبطُل، بیدَ أنّا قد هاجمناه: بأنّا شاکون ف «بقاء مشروعیة الحاضرة» ‐الظاهر
فإنّ المفترض أنّ النّاس قد ابتَدأ الحاضرة ناسیاً للفائتة عذراً ثم استَذکر الفائتة ف الأثناء، و حیث قد نال الصحة الظّاهرية لأجل

یة إذن، فلا دلیل عل بطلان صلاته لو استذکر أثنائها. نسیانه فقد اکتَسب المشروعیة الظّاهر

بل حتّ لو شنا هل الشارع قد اعتَبر النّسیان عذراً مشروعاً عل الإطلاق ‐حتّ لو استَذکر الفائتة ف أثناء‐ أم عدَّه عذراً محدَّداً
لحین النّسیان فحسب بحیث ستَبطل صلاته لو استَذکر، صطَفَینا «إطلاق العذریة» إذ لا نَمتل هنا دلیلا قد حدَّد «عذر النّسیان»

بقبل التّذکر، فبالتّال سنَستصحب مشروعیة عمل النّاس حتّ لو استَذکر ف الأثناء.[1]

حمایةٌ عن الشّیخ تجاه اعتراضنا الأول

1. لقد استَشلنا البارحة عل الشّیخ الأعظم بأنّه قد طبق مبحث «الش ف الملّف به» عل مسألة «وجوب العدول إل الفائتة»
فحسب فرفض البرائة هنا، و لم یطبقه تجاه مسألة «الشّ ف الفوریة» بینما مبحث «الشّ ف الملّف به» فعال حتّ تجاه

مسألة الفوریة أیضاً إذ قد أیقَنّا وجوب «القضاء» ثم تحیرنا ف فوریته أو سعته، فلماذا لم یطبِق الشّیخ الأعظم الاحتیاط ف مسألة
«الش ف الفوریة» أیضاً؟

Ø و لن الیوم سنَصون مقالة الشّیخ الأعظم بأنّ المسألتَین متمایزتان تماماً إذ عنوانَ «الفائتة و الحاضرة» لا ینفان عن الصلاة
بل مندرجان ضمن هویتها الدّاخلیة ‐بخلاف الشّرط الخارج‐ فعل أثره، قد احتاطَ الشّیخ الأعظم تجاههما، بینما عنوان

«الفوریة» یعدّ شرطاً خارجاً عن ذات الصلاة بل عارض علیها بحیث یمن انفاکها عن الصلاة تماماً، فعل أساسه قد أجری
الشّیخ البرائة عن الفوریة دون مبحث الفائتة.

2. و رب معترِض آخر یعارض الشیخ أیضاً بأنّ مبحث «الفوریة» یعدّ من نَمط «الدّوران بین التّعیین و التّخییر» أیضاً بحیث
یتوجب التّعییین ‐الاحتیاط‐ فلماذا لم یصنع الشّیخ هذا بینما قد أدرج مبحث «الفائتة و الحاضرة» ‐فقط‐ ضمن هذا الدّوران

و استَوجب الفائتة ‐التّعیین‐ و لم یستَوجب الفوریة الموافقة للتّعیین و الاحتیاط؟

Ø و نُحاجِجه بأنّ نوعیة الدّوران ف مبحث «الفوریة» ه من نَمط الأقل ‐القضاء‐ و الأکثر ‐الفوریة‐ إذ قد أسلفنا للتَّوِ بأنّ
«الشّ ف الفوریة» یعدّ شاً ف وجوب شرط إضاف عل هویة الصلاة نظیر الشّ ف وجوب السورة، فبالتال ستَتحتّم البرائة
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.‐عنها ‐لا اتّخاذ الأقل

و لُب المقال ف المقام، أنّ «أصالة عدم وجوب العدول» ستُحم البرائة عن الفوریة، و ذل اتّالا عل «استصحاب مشروعیة
الحاضرة».

ممارسة المستَمس الثّالث تجاه البرائة عن الفوریة

عة فن لنا «السِوُالبرائة من حرمة فعل الحاضرة» فإنّها ست» :ل صاحب الجواهر عبارته حول الأصل الثّالث قائلالقد أجم
[2]:بةً قائلاسهالقضاء» إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد صاغ عبارته صیاغةً م

«الرابع:

1. «أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها» إذا شكّ ف فسادها و صحتها (و هذا الشّ مسبب) من جهة الشكّ ف حرمتها و
إباحتها (و هذا الحم أیضاً) المسبب عن الشكّ ف فورية القضاء و عدمها، بناء عل القول باقتضاء الأمر المضيق النّه عن ضدّه

(أي النّه عن الحاضرة و بقیة العبادات).

2. (و هناک أصل آخر تجاه البرائة و هو:)و أصالة عدم اشتراطها (الحاضرة) بخلو الذمة عن الفائتة[3] إذا كان الشكّ ف اعتبار
الترتيب بينها و بين الفائتة.

Ø و يرد عل الأصل الأول (أي إباحة الحاضرة و صحتها): أنّ فساد الحاضرة:

‐ إن كان من جهة القول بأنّ الأمر المضيق (للفائت) يقتض عدم الأمر بضدّه فيفسد الضدّ (الحاضرة) من هذه الجهة إذا كان من
العبادات.

دّ (الحاضرة) فبذلك الض (الشّرع) ء، بل الأصل هو عدم تعلّق الأمرش فأصالة الإباحة (الحاضرة) و عدم التحريم لا ينفع ف ‐
(ة الحاضرة، فلا حرمة إذن إذ لها أمر شرعصح نا فَلَما ش عدم النّه نینا علأجل، لو ب) هذا الزمان

نعم هذا الأصل (عدم الأمر بالحاضرة) مدفوع بأصالة عدم التضيق المتقدّمة (و عدم الفوریة) لنّه أصل مستقل قد عرفت جريانه
و اعتباره، و اللام هنا ف غيره.

‐ و إن كان (فساد الحاضرة) من جهة أنّ الأمر المضيق يقتض حرمة ضدّه، فمرجع اللام إل الشكّ ف حرمة الحاضرة و
إباحتها (إذ قد تعلّق النّه بعمل یمتل أمراً شرعیاً و لهذا قد شنا ف حم الحاضرة:) و الأصل الإباحة و عدم التحريم.

‐ ففيه:

· أنّه إن أريد (من الإباحة) أصالة البراءة فيرد عليه:

أولا: إنّ حرمة الضدّ لو ثبت ف الواجب المضيق فإنّما يثبت –عند المشهور‐ من باب كون ترك الضدّ (الحاضرة) مقدّمة لفعل
المضيق (الفائت) فيجب (ترک الحاضرة) و الظاهر عدم جريان الأصل (البرائة) ف مقدّمة الواجب (إذ لا عقوبةَ لترک المقدّمة



بنفسها و لا مثوبةَ علیها أیضاً) إذا كان الشّكّ فيها مسبباً عن الشكّ ف وجوب ذيها (و المفروض أن الحاضرة واجبة) أو عن
الشّكّ ف أصل وجوب المقدّمة ف المسألة الأصولية.

كونه مقدّمة، كما إذا شكّ ف باً عن الشكّ فمسب وجوب الشّي ما إذا كان الشك ف صورة ثالثة، و ه نعم يجري الأصل ف
شرطية شء للواجب أو جزئيته له.

و السر ف ذلك أنّ أصل البراءة إنّما ينف المؤاخذة عل ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة، و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل
المنع. و هذا إنّما يتحقّق ف الصورة الثالثة، و أما ف الصورتين الاولَيين فلا يلزم من الحم بوجوب المقدّمة مؤاخذة عليها و لا

منع و لا ضيق، حتّ ينف بأدلّة البراءة الدالّة عل نف المؤاخذة عما لم يعلم، و توجب الرخصة فيه.

و ثانيا: أنّ أصالة عدم حرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة و عدم اشتغال الذمة بها (الحاضرة أي عدم وجوبها).

و إن شئت فقل: إنّ الأمر دائر بين حرمة الحاضرة و وجوبها، فلا أصل، فتأمل (و حیث قد تسلّمنا الاشتغال بالفائتة فاستَنتجنا
حرمة الحاضرة إذ لم تَشتغل ذمته بالحاضرة نظراً بأن النّه یقتض الفساد و کذا قد تسلّمنا وجوب الحاضرة و أصالةَ عدم حرمة

الحاضرة أیضاً فیتعارضان)»

-----------------
[1] و لا تَعترض علینا بأنّ هذا الاستصحاب یعدّ استصحاب الحم العقل و هو مزیف، إذ سنُجیب بأنّا قد استصحبنا آثار النّسیان

الشّرعیة فإنّ الشّارع قد رتَّب آثار العذر و الجواز عل النّاس، فلو شنا ف امتدادهما لاستَصحبناهما تماماً.
.ر الإسلامقم ‐ ایران: مجمع الف .(المواسعة و المضایقة رسالة ف) [2] رسائل فقهیة (انصاری) ص285 ‐286

[3] ما أثبتناه من مصححة «ع» و ف سائر النسخ: «الحاضرة».


